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تخضع “إسرائيل” للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وقد طلب المدعي
العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة “إسرائيل” بتهمة ارتكاب جرائم

ضد الإنسانية.

يحتشد الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، من الفلسطينيين واليهود والمسلمين والمسيحيين
ــادة الجماعيــة والطلاب والعمــال وغيرهــم، لتحــدي الاســتعمار الاســتيطاني والفصــل العنصري والإب
ــاريخه إلى  ســنة، والــذي بنتــه الولايــات الإسرائيليــة. إن جــدار الإفلات مــن العقــاب الــذي يعــود ت

المتحدة والمملكة المتحدة والحكومات الغربية الأخرى لبنة تلو الأخرى، بدأ ينهار.

ــو عنــدما قضــت محكمــة العــدل الدوليــة، في رأي وقــد جــاء دليــل آخــر علــى ذلــك في  تموز/يولي
استشاري مذهل، بأن القانون الدولي يحمي حقوق الفلسطينيين وأنهم ليسوا بحاجة إلى التفاوض
مع مضطهديهم من أجل الحصول على تلك الحقوق بموجب اتفاقية أوسلو أو أي إطار سياسي
آخر، موجهةً بذلك ضربة قاضية لعقود من الجهود الأمريكية والغربية لوضع “إسرائيل” خا نطاق
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سيادة القانون.

وبهذا الإعلان البسيط، أنهت المحكمة ثلاثة عقود من الاستثنائية الإسرائيلية المبنية على حيلة أوسلو
كحاجز أمام تطبيق القانون الدولي.

مــع ذلــك، لا تــزال قضيــة حقــوق الشعــب الفلســطيني الإنسانيــة تــواجه صــعوبات كثــيرة، فــالمشروع
الصهيوني المدعوم من الغرب في فلسطين كان له السبق لعقود طويلة في بناء جدرانه القمعية، سواء

ية. كانت جدرانًا حرفية أو مجاز

وضع الأسس الاستثنائية القانونية
أحــد تلــك الجــدران، الــتي وُضــع أساســها بالفعــل في ســنتي  و، هــو جــدار الاســتثنائية
القانونيـة. فقبـل أن يجـف الحـبر علـى الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان واتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن
الإبـادة الجماعيـة، أتـاحت الأمـم المتحـدة الوليـدة الـتي يسـيطر عليهـا الغـرب اسـتثناءً لإسرائيـل لتكـون
كًــا مبــاشرًا فعليًــا فــوق القــانون. بــدأ ذلــك بالتقســيم القسري للأراضي الفلســطينية، والــذي كــان انتها
للحظر القانوني الدولي على الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحرمان السكان الأصليين من حق تقرير
يـع في التـدخل لوقـف التطهـير العـرقي الإبـادي المصـير. وأعقـب ذلـك فشـل الأمـم المتحـدة والغـرب الذر

.- لفلسطين والذي أدى إلى نكبة

يــة في الأمــم المتحــدة، بــدأ الغــرب في نفــس الــوقت وبينمــا تــوالت القــرارات الحاســمة والإجــراءات الرمز
العمل بجدية لمساعدة “إسرائيل” وتسليحها لتصبح عصية على الإملاءات الخارجية للقانون الدولي،
يـده مـن إنسـانيته لمنـع أي تهديـدات داخليـة حقيقيـة وعلـى نـ القـوة مـن الشعـب الفلسـطيني وتجر

للمشروع الاستعماري.

بدأ التيار يتغير مع دخول موجة من الدول المستقلة حديثًا من دول الجنوب العالمي إلى الأمم المتحدة
في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وبدأت السيطرة الغربية على الجمعية العامة

للأمم المتحدة تضعف بعض الشيء.

وجــد الشعــب الفلســطيني حينهــا دعمًــا جديــدًا لنضــاله بين الــدول المســتقلة حــديثًا، وتخلّــى الاتحــاد
السوفييتي عن موقف ستالين السابق المؤيد للصهيونية لصالح موقف داعم للفلسطينيين.

أمــا في الأمــم المتحــدة نفســها، فقــد تمــت صــياغة المواقــف المعلنــة السابقــة بشــأن حقــوق الإنســان في
ير المصير كمعيار عالمي أساسي، وصعدت حركة إنهاء الاستعمار معاهدات دولية ملزمة، وبرز مبدأ تقر

العالمي.

كــبر، حــتى مــع مضاعفــة نتيجــة لذلــك، واجهــت “إسرائيــل” واســتعمارها الصــهيوني لفلســطين عزلــة أ
كـدت علـى الحـق في مقاومـة الغـرب مـن دعمـه لهـا. وبحلـول السـبعينيات، كـانت الأمـم المتحـدة قـد أ



ية والأنظمة العنصرية، وأعلنت أن الصهيونية شكل من أشكال الاحتلال الأجنبي والهيمنة الاستعمار
العنصريــة والتمييز العنصري، وأنشــأت الأمــم المتحــدة آليــات خاصــة لحقــوق الإنســان لمراقبــة حقــوق
الشعـب الفلسـطيني الإنسانيـة. كـانت هـذه التطـورات تقـوّض المـشروع الغـربي للاسـتثنائية الإسرائيليـة

وبدأت تهدد إفلات “إسرائيل” من العقاب.

ولكن في الوقت الذي كانت فيه المقاربة المرتكزة على القانون الدولي تجاه فلسطين تكتسب المزيد من
ــة القطــب مــن الهيمنــة ــدة أحادي ــة حقبــة جدي ــا ببداي ــة الاتحــاد الســوفييتي إيذانً الزخــم، كــانت نهاي

الأمريكية غير الخاضعة للرقابة إلى حد كبير.

وعملـــت الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا الغربيـــون علـــى عـــزل “إسرائيـــل” عـــن الانتقـــادات القانونيـــة
والحقوقية في الأمم المتحدة، وألغو القرار الذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، ثم أتبعوا
ـــت حقـــوق ـــتي جعل ـــة أوســـلو ال ـــة المطـــاف إلى عملي ـــذي ســـيؤدي في نهاي ـــد، ال ي ـــك بمـــؤتمر مدر ذل

الفلسطينيين فيها رهن تقدير محتلهم الإسرائيلي وراعيه الأمريكي.

وهكذا، بدأ عقد التسعينيات بجهود متضافرة من الولايات المتحدة لتهميش القانون الدولي وحقوق
الإنســان الــتي كــانت ترجــح كفــة الموقــف الفلســطيني في المفاوضــات السياســية الــتي ســتهيمن عليهــا

الولايات المتحدة لصالح “إسرائيل”.

وأصـبح الفلسـطينيون الآن مجبريـن، دون الاسـتفادة مـن القـانون الـدولي، علـى التفـاوض مـن أجـل
حقوقهم ليس فقط مع من يحتلهم ويضطهدهم، بل أيضًا مع القوة العظمى العالمية الوحيدة التي

هي الحليف الأقرب لهذا المحتل. وبهذا، اكتمل تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه.

اســتمر وضــع الفلســطينيين علــى الأرض في التــدهور علــى مــدى العقــود الثلاثــة التاليــة حيــث اســتمر
القمــع الإسرائيلــي والنشــاط الاســتيطاني بــوتيرة متسارعــة تحــت غطــاء أوســلو. والواقــع أن اتفاقــات
أوسـلو قـد صـيغت أجـزاء منهـا بعنايـة لمنـع اتخـاذ إجـراءات قانونيـة ضـد “إسرائيـل” لانتهاكهـا حقـوق

الإنسان الفلسطينية.

وقد انتهزت “إسرائيل” هذه الفرصة لترسيخ إفلاتها من العقاب في تنفيذ ما يزيد عن ثلاثين سنة
من سرقة الأراضي، وعمليات الإخلاء، والتوسع الاستيطاني، واضطهاد الفلسطينيين العزل في جميع

أنحاء الأراضي المحتلة.

لقد كانت اتفاقية أوسلو في جوهرها مكافأة على جرائم الحرب. وقد استخدمت الولايات المتحدة
وحلفاؤهــا الغربيــون كامــل قــوتهم الدبلوماســية والعســكرية والاقتصاديــة لــدعم إفلات إسرائيــل مــن
العقــاب والإصرار علــى أن تطــبيق القــانون الــدولي علــى هــذه القضيــة غــير مناســب و”غــير مفيــد”

للمفاوضات والسلام.



بدأت التصدعات في الظهور
بـدأت التصـدعات في جـدار إسرائيـل للإفلات مـن العقـاب في الظهـور بشكـل خـاص بعـد تـولي حكومـة

. يمينية متطرفة جديدة السلطة في “إسرائيل” في سنة

تخلت هذه الحكومة، التي تتكون من مجموعة من الفاشيين والعنصريين والمستوطنين ومجرمي
الحـــرب الأكـــثر شرا في البلاد، علـــى الفـــور عـــن ســـياسة الإبـــادة الجماعيـــة التدريجيـــة الـــتي تنتهجهـــا

“إسرائيل” (بدعم من الغرب) منذ  سنة، لصالح سياسة الإبادة الجماعية السريعة.

ــح علــى البلــدات والقــرى ــذ المذاب ــادة الهجمــات وتنفي ي تحركــت علــى الفــور لتوســيع المســتوطنات وز
الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، وإخلاء العــائلات الفلســطينية في القــدس الشرقيــة، وترســيخ الفصــل
العنصري في القـــانون (بنـــاءً علـــى قـــانون الدولـــة القوميـــة التمييزي لســـنة )، واعتقـــال مئـــات

السجناء السياسيين الإضافيين.

وبعد الهجوم الذي شنته جماعات المقاومة الفلسطينية المسلحة على جنوب “إسرائيل” في تشرين
كتـــوبر، شنـــت إسرائيـــل حملـــة إبـــادة قاســـية علـــى شعـــب غـــزة وزادت مـــن هجماتهـــا علـــى الأول/ أ

الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

كان الهجوم الإبادي الذي شنته “إسرائيل” على غزة شنيعاً للغاية، حيث طبقت حصارا من العصور
الوسـطى وسـياسة الأرض المحروقـة ضـد . مليـون إنسـان محـاصر، وقطعـت كـل إمـدادات الغـذاء
ـــازل ـــب المنهجـــي، ودمـــرت المن ـــة، وذبحـــت عـــشرات الآلاف، ونفـــذت التعذي ـــاه والوقـــود والأدوي والمي
ومخيمـات اللاجئين والمسـتشفيات والمـدارس والجامعـات ومرافـق الأمـم المتحـدة والمرافـق الإنسانيـة،
وفرضت المرض والتجويع عمداً، وقتلت المدنيين ببنادق القنص، ودمرت معظم غزة، حتى أن الآليات
القانونية الدولية التي ظلت صامتة لفترة طويلة وجدت نفسها عاجزة عن مقاومة المطالبة العامة
كل، وبدأ القانون الدولي يرفع بالمساءلة. لقد بدأ صمت أوسلو الذي فرضته الولايات المتحدة في التآ

صوته.

كـانت محكمـة العـدل الدوليـة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة تراقبـان مـا يحـدث. وقـد أدركتـا أن القـانون
الدولي نفسه هو الذي يخضع للمحاكمة في محكمة الرأي العام، التي تتغذى على صور لا نهاية لها
مـن الرعـب الإبـادي الجمـاعي الـتي يتـم بثهـا مبـاشرة في جميـع أنحـاء العـالم (والتصـور القـديم للمعـايير
المزدوجـة الغربيـة في الآليـات الدوليـة)، بمـا في ذلـك هـذه المؤسـسات القضائيـة. لذلـك، إمـا أن تتحـرك

هذه المحاكم، أو سيتم ن شرعيتها بشكل نهائي.

ولحسـن حظهـم، وجـدوا الشجاعـة للتغلـب علـى الضغـوط الغربيـة (بمـا في ذلـك التهديـدات المبـاشرة
لموظفي المحكمة من قبل وكالات الاستخبارات الإسرائيلية ومسؤولي الحكومة الغربية).

ــادة وبنــاءً علــى التمــاس مــن جنــوب أفريقيــا، انعقــدت محكمــة العــدل الدوليــة للنظــر في تهمــة الإب



الجماعيــة ضــد “إسرائيــل”، وحكمــت بــأن هــذه التهمــة معقولــة، وأمــرت بعــدة جــولات مــن التــدابير
المؤقتة لإسرائيل لوقف أفعالها الإجرامية.

وبعد سنوات من المماطلة والتحريف بشأن ملف فلسطين، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية
يـر الـدفاع بتهمـة ارتكـاب جرائـم الدوليـة إصـدار مـذكرات اعتقـال في حـق رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي ووز
ضد الإنسانية. ولا تزال العمليتان مستمرتين، مما يثير شبح المساءلة الحقيقية عن جرائم إسرائيل

الدولية لأول مرة منذ توقيع اتفاقيات أوسلو.

الضربات النهائية للوضع الراهن
لكن بعد ذلك، فعلت محكمة العدل الدولية شيئًا آخر. ففي  تموز/ يوليو ، أصدرت حكما
بشأن طلب رأي استشاري مقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحددت بوضوح قانوني مذهل

حقوق الشعب الفلسطيني ومتطلبات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقـــد وجـــدت المحكمـــة بشكـــل قـــاطع أن إسرائيـــل تمـــارس الفصـــل العنصري، وأن الضفـــة الغربيـــة
يــل والقــدس الشرقيــة وغــزة هــي أراض محتلــة، وأن الاحتلال غــير قــانوني، وأن إسرائيــل يجــب أن تز
جميع المستوطنات والمستوطنين والجنود والبنية التحتية للاحتلال، وتفكك جدار الفصل العنصري
 على الخروج بالعودة إلى

ِ
في الضفة الغربية، وتقدم تعويضات للفلسطينيين، وتسمح لكل من أجبر

ديارهم.

وعلـــى نحـــو مماثـــل، قـــالت المحكمـــة إن جميـــع الـــدول ملزمـــة قانونًـــا بعـــدم الاعـــتراف بـــالاحتلال أو
مساعدته، وملزمة بالمساعدة في إنهاء احتلال “إسرائيل” والانتهاكات الأخرى.

ووجـدت أن جميـع الـدول يجـب أن تنهـي جميـع العلاقـات التعاهديـة مـع إسرائيـل المتعلقـة بـالأراضي
ية المرتبطـة بـالأراضي المحتلـة. يـة والاسـتثمار الفلسـطينية، ووقـف جميـع العلاقـات الاقتصاديـة والتجار
وعلى هذا فقد منحت محكمة العدل الدولية سلطة قانونية دولية واضحة لحركة مناهضة الفصل

العنصري، وللدعوة إلى مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

والأمـر الحاسـم هنـا هـو أنهـا رفضـت الحجـج الـتي ساقتهـا الولايـات المتحـدة وغيرهـا مـن الحكومـات
الغربية والتي سعت إلى الادعاء بأن المحكمة ينبغي لها أن تراعي المفاوضات التي جرت بعد أوسلو بين

المحتل والشعب الخاضع للاحتلال، وسياسات مجلس الأمن، وليس تطبيق القانون الدولي.

في رفضها لهذه المطالبات، أعلنت المحكمة أن مثل هذه المفاوضات والاتفاقيات لا تتغلب ولا تستطيع
أن تتغلــب علــى حقــوق الفلســطينيين والتزامــات إسرائيــل بمــوجب القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان

والقانون الإنساني.

ووجــدت المحكمــة أولاً أنــه في كــل الأحــوال، يتعين علــى الأطــراف ممارســة أي ســلطات ومســؤوليات



بموجب هذه الاتفاقيات مع مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي.

بموجب المادة  من اتفاقية جنيف الرابعة، حسمت المحكمة المسألة إلى الأبد، وذكرّت الدول بأنه
من الناحية القانونية “لا يجوز حرمان السكان المحميين من فوائد الاتفاقية “بموجب أي اتفاق يبرم

بين سلطات الأراضي المحتلة والقوة المحتلة”.

وتابعت المحكمة: “ولهذا السبب، لا يمكن فهم اتفاقيات أوسلو على أنها تقوّض التزامات إسرائيل
بموجب القواعد ذات الصلة للقانون الدولي المعمول بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كدت المحكمة أن الفلسطينيين بشر يتمتعون بحقوق الإنسان، وأنهم ليسوا بحاجة بعبارة أخرى، أ
إلى التفاوض على حقوقهم الإنسانية مع مضطهديهم، وأن إسرائيل ليست فوق القانون.

ولا شك أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين سيحاولون إحياء خدعة أوسلو دفاعا عن المشروع
الاسـتعماري في فلسـطين. ومـن خلال القيـام بذلـك، سـوف تسـتدعي إسرائيـل “النظـام القـائم علـى
القواعــد” (أي الحكــم الإمبراطــوري الــذي تمليــه الولايــات المتحــدة) وترفــض القــانون الــدولي (القــانون

العالمي المدون الذي ينطبق على جميع الدول).

يــر فلســطين، ومقاطعــة إسرائيــل لكــن صلاحيــة هــذه الحيــل قــد انتهــت. إن الحركــة مــن أجــل تحر
وســحب الاســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا، وإنهــاء الاســتعمار والفصــل العنصري والإبــادة

الجماعية في فلسطين، تنمو يوميًا.

كبر من خلال التطورات الأخيرة في القانون الدولي. وأخيراً غرست وقد تم تمكين هذه الحركة بشكل أ
محكمة العدل الدولية خنجرا في قلب مصاص دماء أوسلو.

المصدر: موندويس
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